العلاقة بين الأسرة والمدرسة                                                   
يعتبر طلب كل شرائح المجتمع,كيفما كان وضعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي,في تعليم وتربية أبنائها بما يتناسب مع التطورات المجتمعية والكونية أمرا ملحا وضروريا من أجل تحصين الذات من تبعات تخلف قد يقضي على أمنها وبقائها.فلا يختلف اثنان في كون أن التربية والتعليم مؤشران وازنان من مؤشرات تنمية وتطوير المجتمعات ولا يمكن تأمينهما الا بتأمين العرض وفق الطلب . ومن هنا يبرز صراع العلاقة بين الطالب الأسرة والعارض المدرسة والدور الذي يمكن أن يلعبه كل منهما في تأسيس ودعم وتطوير هذه العلاقة .فلا يمكن للأسرة و المدرسة ,في ظل التطورات التي يعرفها العالم في العلوم والتكنولوجيا والاتصال,أن تتخلفا عن الركب.فعلى الأولى أن توفرالظروف الملائمة لتربية الطفل وادماجه ضمن مشروع أسري ذي أفق مجتمعي وتتبع خطواته قبل وخلال وبعد حياته المدرسية,وعلى الثانية الاستجابة لطلب الأسرة وفق سياسة تربوية وتعليمية توافقية وتشاركية تأخد في الاعتبار كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأسرة والمجتمع لتحقيق الثقة والأمان في المستقبل.فالثقة والأمان في المستقبل ينبعان من الثقة المتبادلة بين الأسرة والمدرسة وبدونهما لا يمكن أبدا تحقيق أي تقدم.فلينكب اذا كل منهما,اليوم قبل الغد,على تحديد الأدوار والمسؤوليات وشروط العلاقة بينهما على المدى المتوسط والبعيد من خلال تعاقد مجتمعي ديموقراطي يطبعه ضمان المساوات في الحقوق وتوزيع عادل في الواجبات والسلام.

 

         
